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صـدر بالجلسة العلنيّـة المنعـقـدة بمقـر المحكمـة الابتدائيّـة بنزوى
 في يوم الأربعاء 22/10/1440هـ الموافق له 26/6/2019م.
 من الدائرة المدنية المشكلة على النحو التالي:-
فضيلة القاضي/ سيف بن سعيد بن حمد العزري رئيساً للجلسة
              والفاضل/ ..............................................     أميـنـــاً للســـــرّ
الحكم في الدعوى المدنية رقم 51/2019م
	المدعي (المدعى عليه فرعيّاً):
........................................ 
العنوان: .......................
	المدعى عليه (المدعي فرعيّاً): 
..............................................
العنوان: ................................


................................................................................................... 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة

وحيث إنّ وقائع الدعوى المستقاة من سائر أوراقها تتلخّص في أنّ المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعها أمانة سر المحكمة بتأريخ 24/2/2019م، فانعقدت الخصومة ضدّ المدّعى عليه بإعلانه بصحيفتها قانوناً، طالب المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بتغيير الشيكات المتبقية وعددها تسعة وثلاثون شيكاً بمبلغ قدره سبعة آلاف وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً عمانياً (7.989ر.ع)، وبأن يؤدي له ألفين وخمسين ريالاً عمانياً (2.050ر.ع) قيمة شيكات قام بدفعها، وبأداء المخالفات المروية، وبتجديد الحافلة، وبالشيكات المتأخرة، على سند من أنّه باع للمدعى عليه حافلة من نوع نيسان ذات اللوحة رقم (........)، وعليها شيكات، وقد تخلف المدعى عليه عن الدفع.
وسنداً لدعواه أرفق بها صوراً ضوئية من: 1-عقد بيع عرفي، 2-شهادة مديونية.
وحيث إنّ المحكمة قد باشرت نظر الدعوى على النحو المبيَّن في محاضر الجلسات؛ حيث حضر المدعي، ووكيل المدعى عليه، الذي قدّم مذكرة ختمها بطلب رفض الدعوى، وبإلزام المدعي بأن يؤدي للمدعى عليه ألفين وستمائة وخمسة وستين ريالاً عمانياً (2.665ر.ع)، وخمسمائة ريال عماني (500ر.ع) مقابل أتعاب المحاماة، وقدّم المدعي صوراً من إيصالات استلام طالب بإلزام المدعى عليه بدفع قيمتها وهي المبالغ التي دفعها المدعي أقساطاً للشركة الممولة للمركبة.
وحيث إنّ المحكمة قرّرت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنّه عن موضوع الدعوى، فإنّه من المقرّر شرعاً أنّ العقد شريعة المتعاقدين، ومن المقرر قانوناً طبقاً للمادة (355) من قانون المعاملات المدنية أنّ البيع هو عقد تمليك مال أو حق مالي مقابل ثمن نقدي، وطبقاً للمادتين (379) و(411) أنّ عقد البيع تترتّب عليه التزامات على كلٍّ من البائع والمشتري، فعلى المشتري تسليم الثمن وعلى البائع تسليم المبيع، ومن المقرّر أنّ الأصل عدم العقد، ومن ادّعى خلاف ذلك فهو المدعي، فعليه يقع عبء الإثبات؛ إذ هو مدعي خلاف الأصل، عملاً بالقاعدة الشرعية المستقاة من الحديث الشريف التي تقضي بأن "البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر"، فعلى المدعي في حال إنكار خصمه إثبات دعواه بالبيّنة المعتبرة، ومنها شهادة الشهود، وإلا كان له الحقّ في الاحتكام إلى ضمير خصمه بتوجيه اليمين الحاسمة إليه في الأحوال التي يصح فيها ذلك، فإن حلف خسر المدعي دعواه وإلا حكم للمدّعي بما يدّعي على القول المعتبر عند أهل العلم ما لم يردّها المدعى عليه إلى المدعي، وعلى هذا جاءت المواد (1) و(67) و(74) و(75) من قانون الإثبات.
لمّـا كان ذلك وكان الثابت بموجب عقد البيع المشار إليه أنّ المدعي باع بتأريخ 10/9/2017م للمدعى عليه المركبة التي هي من نوع باص نيسان ذات اللوحة رقم (........) على أن يتحمل المدعى عليه الشيكات المتبقية من شهر سبتمبر 2019م لغاية آخر شيك، والثابت أنّ المركبة مرهونة لشركة .............

فلما كان ذلك فإنّه بالنسبة لطلب تغيير الشيكات، فإنّ العقد المذكور يقتضي بقاء الشيكات على اسم المدعي، فلا يحق للمدعي المطالبة بنقل الشيكات من اسمه، إذ ذلك يخالف ما تم التعاقد عليه، فتقضي المحكمة برفضه.

وبالنسبة لطلب أداء مبلغ ألفين وخمسين ريالاً عمانياً (2.050ر.ع) فإنّ المدعي قد بيّن أنّ هذا المبلغ هو الذي دفعه المدعي للشركة الممولة للمركبة موضوع الدعوى قبل التعاقد على بيعها للمدعي عليه، فلما كان ذلك وكان العقد قد جعل ثمن المركبة هو تحمّل أداء الشيكات المتبقية للشركة دون النص على تحمّل المشتري المدعى عليه مبالغ أخرى، فإنّ المحكمة تقضي برفض الطلب.    

وبالنسبة لطلب تجديد المركبة وأداء المخالفات المرورية، فإنّه من المقرّر أنّ "الغرم بالغنم"، فمن غنم شيئاً تكفّل بمغارمه.

لما كان ذلك وكان المالك للمركبة هو المدعى عليه وهي في يده، وكان عدم تجديد المركبة وعدم وفاء الغرامات المترتبة عليها، يُلحق الضرر بمن المركبة باسمه وهو المدعي، فإنّ المحكمة تلزم المدعى عليه بأن يتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد صلاحية تسيير المركبة، وبأن يؤدي قيمة المخالفات المرورية للجهة المختصة.

وحيث إنّه عن طلب المدعي بأداء المبالغ التي دفعها على أنّها أقساط للشركة عن الأشهر 2 و3 و4 و5/2019م، كل قسط بقيمة مائتين وخمسة ريالات عمانية (205ر.ع)، فإنّ الثابت بموجب الإيصالات المقدّمة أنّ المدعي قد دفع للشركة تلك الأقساط، والأصل أنّ المدعى عليه لم يدفعها للشركة، ولم يدّع وكليه الحاضر خلاف ذلك، بل مذكرة الرد تقتضي أنّ المدعي فرعيّاً قد دفع سبعة عشر قسطاً، آخرها قسط شهر 1/2019، وأكّد الوكيل بصحة قيمة القسط، وكان الأصل أن يلتزم المدعى عليه بهذه الأقساط إلا أنّ المدعي قد اضطرّ لدفعها تفادياً لما يترتب على رجوع الشيكات بما أنّها باسمه، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي ثمانمائة وعشرين ريالاً عمانياً (820ر.ع). 
وحيث إنّه عن المصاريف فإنّ المحكمة تلزم بها الطرفين مناصفة؛ عملاً بالمادة (183) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. 
وحيث إنّه عن الطلب العارض الذي تقدّم به المدعى عليه، وعملاً بالمادتين (223) و(225) من قانون الاجراءات المدنية والتجارية تقضي المحكمة بقبوله شكلاً، وتعدّه دعوى فرعية، وتكتفي بذكر ذلك في أسباب الحكم دون منطوقه.

وحيث إنّه عن طلب المدعي فرعيّاً بإلزام المدعى عليه فرعيّاً بأن يعيد إليه ألفين وستمائة وخمسة وستين ريالاً عمانياً (2.665ر.ع)، المبلغ الذي دفعه للشركة المموّلة بعد خصم قيمة استهلاك لأربعة أشهر، على أساس أنّ العقد باطل بسبب أنّ المركبة موضوع الدعوى مرهونة لشركة ...........، فإنّه من المعلوم شرعاً أنّ الرهن هو جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدين كلّه أو بعضه من تلك العين، وقد اختلف أهل العلم في بيع الراهن (المدين) للمرهون ـ المصنّف 25/189 ـ فقيل: ببطلان البيع إلا أن يوفي المدين الدائن حقّه أو يأذن الدائن في بيعه وقيل: ببطلان البيع ولو أوفاه حقّه حتى يجدّد البيع من بعد وفاء الحق؛ لما تعلّق به من حقّ الغير فيه، وعليه فيرد الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وقد جرى قانون المعاملات المدنية على صحة تصرف الراهن في المرهون رهناً تأمينياً، حيث نصّت المادة (1010) منه على أنّ "الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أيّ يد يكون"، ونصّت المادة (1021) على أنّ "للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون دون أن يؤثر ذلك على حقوق الدائن المرتهن"، ونصّت المادة (1020) على أنّه "تسري أحكام الرهن على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله".
لما كان ذلك وكان الثابت أنّ المركبة موضوع الدعوى هي من المنقولات التي تقتضي القوانين تسجيلها مرهونةً رهناً تأمينياً، وأنّ المدعى عليه فرعيّاً قد باعها للمدعي فرعيّاً وهو يعلم بكونها مرهونة، فإنّ تصرّف الراهن البائع وهو المدعى عليه فرعيّاً صحيح، ولا يكون الرهن سبباً لبطلان بيع المرهون، فتقضي المحكمة رفض الطلب.

ولا ينال من ذلك ما ذكر وكيل المدعي فرعيّاً من أنّ المدعى عليه فرعيّاً باع ما لا يملك؛ إذ هو مالك للمركبة إلا أنّها محمّلة بالرهن، فهو قد باع ما يملك.

وحيث إنّه عن طلب المدعي فرعيّاً بأتعاب المحاماة فإنّ المحكمة تقضي برفضه؛ لرفض الدعوى.

وحيث إنّه عن مصاريف الدعوى الفرعية فإنّ المحكمة تقضي بإلزام رافعها بها؛ لكونه الخاسر، عملاً بالمادة (183) من قانون الاجراءات المدنية والتجارية. 
"فلهذه الأسـباب"
"حكمت المحكمة:

أولاً: في الدعوى الأصلية: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي ثمانمائة وعشرين ريالاً عمانياً (820ر.ع)، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد تسيير المركبة موضوع الدعوى، وبأداء قيمة المخالفات المرورية إلى الجهة المختصة، وبإلزام الطرفين مناصفة بالمصاريف، وبرفض ما زاد على ذلك من طلبات.

ثانياً: في الدعوى الفرعية: برفضها، وإلزام رافعها بمصاريفها".
           أمين السر                                            رئيس الجلسة
